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ماخالف الشريعة 
خــــالف قـــانــــون 188 لعـــام 1959،
حـــســب معـــــارضــيه، الـــشـــــريعـــــة
الإسلامــيــــــة ظــــــاهــــــراً في المــــــادة
الثـامنـة، الخـاصـة بتـوحيـد سن
الــزواج، والمــادة الـثــالـثــة عــشــرة،
الخاصة بتقيـيد تعدد الزوجات،
والمـــــــادة الـــــــرابـعـــــــة والـــــســبـعــين،
الخاصة بمساواة الذكور والإناث

بالإرث. 
لقـــد قــــرر القـــانـــون سـن الـــزواج
بثمـانيــة عشـرة سنــة للجنـسين،
وتــــرك مجـــالاً لـلقـــاضـي يحـــدد
فـيه سن البـلوغ بـأقل من ثمـاني
عشــرة، أي بين 15 و16 سنـة، وأن
يـكــــــون الــــــزواج بمـــــــوافقــــــة ولــي
الأمــر. وبطـبيعـة الحـال يخـضع
لهـــــذا القــــانــــون الــيهــــود أيــضــــاً
الـــذيـن جـعلـــوا، حــسـب فقـههـم،
سن الــزواج 13 سنـة للـذكـر، و12
سنة للأنثـى. بينما قـرره المذهب
الحنفي للـذكر 18 سنـة وللأنثى
17 ســنـــــة. والمـــــذهــب الـــشـــــافعــي
والحنـبلي: 15 سنـة لكـل منهمـا.

والمذهب المالكي: 17 سنة. 
لكـن الفجــوة الـكبــرى حــول سن
الـزواج الأدنـى لـلفتـاة تـظهـر مـا
بـين التـشــريع الحكـومـي والفقه
الجعفـــري، الـــذي حـــدده بـتـــسع
ســـنــــــــوات. وأكـــثــــــــر مـــن هــــــــذا أن
العــــديــــد مـن فـقهــــاء الـــشــيعــــة
المعـــــاصـــــريــن أجـــــازوا الخــطــبـــــة
والعقــد حتــى في سن الـطفـولـة،
فـمــــا عــــدا المـمــــارســــة الــــزوجـيــــة
المبــاشــرة تجــوز، بمــا دون التـسع
سـنـــوات، بقـيـــة الاسـتـمـتـــاعـــات:
اللمـس، والضـم، والتفخيـذ، فلا
بـأس بهـا، وهــذا بطـبيعـة الحـال
لا يحـــــدث إلا بـعقـــــد وخــطـبـــــة.
أثـبـتـت هــــذا الـتـــشـــــريع رســـــائل
الفـقهـــــاء الـكــبـــــار، بـــــدايـــــة مــن
المـــرجـع محـمـــد كـــاظـم الـيـــزدي
)ت1919(، وأبي الحـسن الموسوي
الأصـفهــــانـي )ت1945( وانــتهــــاء
بـــــآيــــــات الله العـــظـــــام: الــــســيـــــد
مـحـــــــــســــن الحـــكــــيــــم )ت1970(،
والــــــســـيــــــــد روح الله الخـــمـــيـــنـــي
)ت1989(، والــسيــد أبـي القـــاسم
الخـوئي )ت1992(، والـسيـد علي
الــسـيــسـتـــانـي )لا يـــذكـــر مفـــردة
الــرضيعـة")1(. والغـرابــة أننـا لا
نجــد مـثل هــذا الحـكم أو الــرأي
الفقهي عـند الأولـين، السـابقين
علــــــى زمــن الــيــــــزدي، مـــن أعلام
الفقه الـشيعـي مثـل: أبي جعفـر
الــــــطــــــــــــوســــي )ت460هـ(، ونجــــم
الــديـن المحقق الحـلي)ت676هـ(،
والشيخ محمد بن الحسن الحر
العــــاملـي )ت1104هـ( وســــواهـم.
ـــــــــــــد وكـــــــــــــذلـــك لا نجـــــــــــــده عـــــن
معـاصرين، هـم أقل مقلدين من
السـابقـين، مثل: آيـة الله محمـد
بــاقــر الـصــدر )قـتل 1980(، وآيــة
الله محــمـــــد حــــســين فــــضل الله

وآخرين.
كمـا خالفت المادة الثـالثة عشرة،
حسب معـارضي القـانون، إبـاحة
الـشــريعــة لـتعــدد الــزوجــات، وأن
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)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وأفكار من شاركوا معهد الدراسات الاستراتيجية في الندوات والنقاشات حول مسودة الدستور قبل
الاستفتاء، وبعد إقرار الدستور من أجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي وتكفل الحريات، والحقوق المدنية وحقوق

المرأة والأسرة، والمجتمع المدني. 
ومما يسرنا أن مبادرتنا هذه تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق"، الذي تنصب جهوده على حماية جانب أساسي من

الحريات المدنية والسياسية مما تدعو إليه قطاعات واسعة من الرأي العام(.

الدستور العراقي و قانون الأحوال الشخصية
د. رشيد الخيُّون

معهد الدراسات الاستراتيجية 
حملة تعديل الدستور

العدد )535(الاربعاء)16( تشرين الثاني2005

NO (535) Wed. (16)November

والأمومة والصلات الزوجية، لم
يعـــد مقـبـــولاً حـتـــى في المـنـــاطق
الـــريفـيــة، كـــذلك فــان مــشــاركــة
المــــــــرأة في العـــمل، وبـــــــروزهـــــــا في
العـــديـــد مـن الأحـيـــان مــصـــدراً
وحـيــــداً لإعــــالــــة أســـــرتهــــا قــبل
الــــــزواج أو بعـــــده، تــتــنـــــافــــــى مع
قـــسـمــتهــــا مـن المـيــــراث، حـــسـب

الشرع الديني.
خــتــــــامــــــاً، إذا كــــــانــت الـعلــــــة في
الإصرار على إلغاء قانون )188(
لعــــــام 1959 هــــــو تــنــــــاقـــضـه مع
الـشـريعــة الإسلاميـة، فــالأسئلـة
تـطــرح نفــسهــا: هل كــان قــانــون
العقـوبــات البغـدادي، والــذي لم
تحتج المـرجعيات الـدينيـة ضده،
مجـــاريــــاً لأحكـــام الــشــــريعـــة في
حكـم الــســـرقـــة مــثلاً؟ وهل كـــان
تعـدد الـزوجـات مجـاريـاً للقـطع
ـــــــــــــــة:"ولــــــن الــقـــــــــــــــرآنــــــي في الآي
تــــســتـــطـــيعــــــوا أن تعـــــدلـــــوا بــين
الـنــســـاء ولـــو حـــرصـتـم")14 ("؟
تــبـــــدو المـــــادة )39( مــن مــــســـــودة
الــــــدســتــــــور مخــــــالفــــــة لمــــــرونــــــة
التشريع الـديني، وما يـلتزم وما
لا يلـتــــزم به مـن نــصــــوص. خلا
ذلك أنهـا وضعت المـشرعـين أمام
تـناقض صـريح بين شكل الحكم
الـــــــديمـقـــــــراطـــي والـلـــيـــبـــــــرالـــي
والــتعــــددي، والمــــواد الـتـي أقــــرت
وحــدة العــراق والعـــراقيـين وبين
تـــــــشـــتـــتـهـــم إلـــــــــى مـــــــــذاهـــب في

أحوالهم الشخصية.
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تأسيـس الدولة العـراقية، وتعدد
الأحكــام الــشــرعـيــة في الأحــوال
الــشخــصيــة. كـــان من مـــوجبــات
إصدار القانون الملغى ضمنياً في
المـادة المـذكـورة، قبل إقـرار حقـوق
الـــنــــــســــــــاء ومـجــــــــاراة الـعــــصــــــــر
والمــدنيــة، هــو محــاولــة تــأسيـس
هــويــة عـــراقيــة، بجـمع الأحكــام
المـشـتتـــة بين المــذاهـب الفقـهيــة،
فــــــــوجــــــــود أكـــثــــــــر مـــن حــكـــم في
الأحوال الـشخصيـة إشارة بـائنة
إلى عزلة العراقيين عن بعضهم

البعض.
إضـــافـــة إلـــى المـــواد المـتعـلقـــة في
ربط الـدولـة بـالـشـريعـة والـدين
يأتي التحرر مـن قانون الأحوال
الـشخصيـة موجـهاً ضـد جمـهور
النـسـاء، و ضــد استقـرار الأسـرة
العـــراقـيـــة، و ضـــد المــســـاواة بـين
الـعراقيين في الأحـكام الشـرعية،
وعـــــــــدم تـــــــــركـهـــم لاجـــتـهـــــــــادات
الفـقهــــاء، ولـتـكــــريـــس الأحـكــــام
الـتي لـم تعــد مـســايــرة لـلتـطــور
الـزمـني، وآفــاق العلم، وممـارسـة
الحــــــــريــــــــة والــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة. بمعـنــــى أن إلغــــاء
قــــانــــون الأحــــوال الــــشخــصـيــــة
ممـــارســـة جــــاءت مفـــارقـــة لمـــواد
الـــدسـتـــور الأخـــرى الـتـي أكـــدت
ـــــــــــــوجــهــه وحـــــــــــــدة الــعـــــــــــــراق وت
اللــيــبـــــــرالــي. فـــــــالـــــــزواج بـــــســن
الـتــــاسعـــة لـلفـتـــاة، واســتحـــالـــة
تحـمل  أعـبـــاء وهـمـــوم العـــائلـــة
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الـــركـنـيـــة مـن الـعقـل والعـــدالـــة
والاجتهاد، فلا يتقيد بزمان ولا
مكـان، بل له الحكم في كل مـكان
وكل زمــــــان")13(. كــــــان جــــــوهــــــر
الخلاف هـو حول مـكانـة الفقيه
أو المــــرجع، فــــالـكــــائـن بــــالـنـجف
يـحكــم لأهل الـنـــاصـــريـــة مــثلاً،
وحـــيـــث يمـــتــــــــد المــــــــذهـــب، أمــــــــا
القانون فحدد المـرجعية بسلطة
القــانــون ورأي القــاضـي، رغم أن
القـانون أخذ مـواده من مختلف
المــــذاهـب، ومـن لــــوائح الأحــــوال
الــــــــشـخــــــصــــيـــــــــــة في الــــبـلـــــــــــدان
ـــــــــــــــة الأخـــــــــــــــرى، وأن الإســلامــــــي
الــــــدســتــــــور المــــــوقــت 1958 أقــــــر

الإسلام ديناً للدولة.
وعـلـــــــــى خـلـفـــيـــــــــة الخـلاف بـــين
الـــدولـــة والمــــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة،
بـــــــشـخـــــص آيــــــــــة الله مـحـــــــســـن
الحكيـم، سعى نجله السـيد عبد
العــزيــز الحـكيـم، إثنــاء رئــاسـته
لمجلـــس الحـكـم لــــشهــــر كــــانــــون
الأول )ديـــــســمــبــــــر( 2003، إلــــــى
إلغــاء القــانــون، بــالقــرار المــرقـم
)137(، إلا أنـه واجـه مـعـــــــارضـــــــة
نـسويـة وليبـرالية عـربية وكـردية
داخـل المجلـــس وخــــارجه، حـتــــى
ألغي قـرار الإلغـاء بعــد تصــويت
الأكــثــــــريــــــة في مـجلــــس الحـكــم
ضده. بعدها أتت المناسبة ليزال
القـانـون 188 لـسنـة 1959 بـالمـادة
)39( مــن مـــــســـــــودة الـــــــدســتـــــــور
الــدائـم، وهي عــودة إلــى مــا قـبل
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زوجها بجريمة خيانة الوطن أن
تـــطلـب الــتفـــــريق". وأتــــاح قــــرار
)1529( في 31-12-1985للـزوجـة
التفريق من زوجها إذا تخلف أو
هـــرب من الخــدمــة العــسكــريــة.
و"جــــواز لــــوالـــــد الغــــائـب خــــارج
العـراق طلـب التفـريق بين ولـده
الغـــائـب وزوجـته بــسـبـب الـــزنـــا"
وغــيـــــرهـــــا مــن قــــــرارات لمجلــــس
قيـادة الثــورة)11(. وأن الـدستـور
المـوقت 1968 وضع مادة صريحة
لـطمـأنـة المــؤسسـة الــدينيـة ضـد
القـانـون )188(، ومـادته الـرابعـة
والسبعين، جـاء فيها "الإرث حق
تحكـمه الــشــــريعــــة الإسلامـيـــة"
)المادة السابعة عشرة فقرة ب(.

ظل قـانـون الأحـوال الـشخـصيـة
منذ صدوره )1959(، وحتى وفاة
آيـة الله الـسيـد محـسـن الحكـيم
)1970(، رغـــم تـعـــــــديـلاتـه الـــتـــي
اخفــت إيجــــابـيـــــاته بــــالـنـــسـبــــة
لحقـوق للنـساء، محـل جدل مع
الـدولـة، فـالمــرجعيـة الـديـنيـة لا
تكـتفـي بـــأقل مـن الإلغــاء. جــاء
في رســــالــــة الحـكـيـم إلــــى قـيــــادة
انـقلاب شــبـــــــاط 1963: "إرجـــــــاع
الأمــور إلـــى العهــد الــذي كــانـت
عـليـه سيــرة المـسـلمـين منــذ أيــام
الخلافة الإسلاميـة، وان موقفنا
هـــــذا هــــــو نفــــس المــــــوقف الـــــذي
وقفـنــــاه مـنــــذ صــــدور القــــانــــون
حتــى يــومنــا هــذا، وإلــى أن يـتم
رفعه")12(. والأمـــر كـمـــا يـتــضح
مـن رســـالــــة الحكـيـم، وقـــد سـبق
لـلمــرجع مـحمـد حــسين كــاشف
الغـطــاء أن أعـطــى رأيه في المــادة
)1801( مـن المجلــــة العـثـمـــانـيـــة
الـتـي قـيـــدت القـضـــاء بــشخـص
وزمــــان ومكـــان محـــدديـن. قـــال:
"إن القـضـــاء والحـــاكـمـيـــة عـنـــد
الإمـــاميـــة منـصـب إلهـي لا دخل
له بالسلطان، ولا بغيره، ينصبه
العــــدل وجــــامعـيــــة الـــشــــرائــط،
ويعــــــزلـه زوال بعـــض الــــصفــــــات

"يـوصيـكم الله في أولادكم للـذكـر
مــثل حــظ الأنــثــيــين")الــنـــســـــاء
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أتى البعثيون وعدلوا قانون 188
لعام 1959 بقـانون رقم 11 لـسنة
1963، وعلــــــى وجه الخـــصــــــوص
المـــادة الخـــاصـــة بـــالإرث، لــيكـــون
"للــــذكــــر مــثل حــظ الأنـثـيـين".
لكـن المرجعـية الـدينيـة استـمرت
في مـطـــالبـتهــا بــإلغــاء القــانــون
كـلـــيــــــــة، وأن وجــــــــود مـــثـل هــــــــذا
القـانـون يعـطي القـاضـي سلطـة
الفقيـه، ويسـد بـاب الاجتهـاد في
الأحـكام. وحـسب الـسيـد محـمد
بحــر العلــوم، أنه جــاء مخــالفـاً:
للـــدسـتـــور المـــوقــت للجـمهـــوريـــة
العــراقيـة، فقــد وقع علـيه اثنـان
مـن مجلـس الــسيـــادة، بيـنمــا لا
تـــتـحـقـق شـخـــــصـــيــــــــــة رئـــيـــــــس
الجـــمهــــــوريــــــة إلا بــــــالأعـــضــــــاء
الثلاثة، )كان محمـد مهدي كبة
قــــد قــــدم اســتقــــالــته( وأن هــــذا
القــانــون فـيه تحــديــد لـطـبـيعــة
القـــضـــــاء، بــيــنــمــــــا القـــضـــــاء لا
يحــدد بقــانــون، وإنمــا بــالـشــرع،
وبـــــاب الاجــتهـــــاد مفــتـــــوح فــيه.
ووجـده معارضاً في مواده للكثير
مــن آراء المــــــذاهـــب الإسلامــيــــــة،
مــثل اعــتــبـــــار الـــــزواج والـــطلاق
بــــشهـــــود، بــيــنــمـــــا الحــنفــيـــــة لا
تـــشـتــــرط الــــشهــــادة في الـــطلاق
والـشيعـة لا تشـترط الـشهادة في

الزواج وما إلى ذلك)10(.
وحـتى نهـاية عـقد الثـمانيـنيات،
مـــن القـــــرن المــنـــصــــــرم، تعـــــرض
القـــانـــون إلـــى أكـثـــر مـن عــشـــرة
تعـــــــديلات حـكــــــومــيــــــة، خـــصــت
الــتفـــــريق بـين الأزواج، وجـعلــته
علـــى أســـاس المـــوقف الــسـيـــاسـي
والامني. جـاء في القـرار )1708(
لمجلــس قيــادة الثـورة في 12-17-
1981: إعــطــــاء الحـق للــــزوجــــة،
الـتي صـدر حكـم قضـائي بـإدانـة

حـمل هذا الاخـتلاف بعض ذوي
الـعلاقـــــة علــــى الــتحــــايـل علــــى
الـقـــــــوانــين، وإنـــــشـــــــاء مـجــتــمـع
مـستقر في حقـوقه وواجباته من
أهــــداف الـثــــورة، فقــــد اقـتــضــــى
تـــوحيــد أحكـــام الميـــراث وجعلهــا
منسجمة مع أحكام الانتقال في
الأراضي الأمـيريـة، التي شـرعت
مــنـــــذ مـــــدة طـــــويلـــــة، وتقــبـلهـــــا
الــنـــــاس، واســـتقــــــرت المعــــــاملات
علـيـه. ولهــــذا ارتــــؤى أن تــــؤخــــذ
هـذه القـواعـد المـنصـوص عـليهـا
في القـانـون أسـاســا للـميـراث في
العقـــار والمـنقـــول، ذلـك لأنهـــا لا
تـخــتـلـف كــثــيـــــــراً مـع الأحـكـــــــام
الـــشــــرعـيــــة")7(. وحـــسـب عـبــــد
اللـطيف الـشـواف أحـد المكـلفين
بصيـاغة الـدستور الـدائم، الذي
لـم يـُنجـــز: "جلـب عـبــــد الكـــريم
القــــانــــون المــــدنــي، واطلـع علــــى
القـسم الخـاص بـانتقـال حقـوق
التـصـرف في الأراضـي الأميـريـة
المفـوضة بـالطـابو، وبمـا تنـطوي
عـلـــيـه مـــن الـــبــــــســــــــاطــــــــة ومـــن
المــنــــطقــيـــــــة وسهــــــولــــــة الـفهــم،
واقتـرح وطلب إضافة المواد- كما
وضعهــا الـسـنهــوري في القــانــون
المـــــدنــي إلـــــى قـــــانـــــون الأحـــــوال
الــــــشخـــصــيــــــة، لــتـــطــبـق علــــــى
المــواريث كلهـا، وبــذلك نكـون قـد
أكمـلنــا نقـص عــدم وجــود قــسم
للميـراث في المشـروع، علاوة على
تــوحيـد أحكـام المـذهـبين الـسـُنَّي
والجـعفـــــري في هـــــذه المــــســـــألـــــة
الهـامـة مـن مسـائل الحيـاة")8(.
وأضاف الـشواف أن عـبد الـكريم
رفـض التحـذيـرات مـن استغلال
هـــذا الـنـص واعـتـبـــار الحكـــومـــة
ضــــــد الـــــشـــــــريعـــــــة الإسلامــيــــــة
"مـسـتنــداً إلــى رأي أبـــداه رئيـس
مجلــس الــسـيـــادة اللــواء نجـيـب
الــربـيعـي، بــأن الإرث، وتحــديــده
قـــــد جــــــاء في القـــــرآن بـــصـــيغـــــة
الــــــوصــيــــــة")9(. جــــــاء في الآيــــــة

التقـييد فيها إلا بـالكفاءة، التي
تخـتـلف شــــروطهــــا مـن مــــذهـب
إلى آخـر، وفي مقدمـتها الـكفاءة
المـــــــالــيـــــــة والجـــــســـــــديـــــــة. إلا أن
القــانــون العــراقي 188 جــاء أقل
مـــن المـــــــــادة 18 مـــن الـقـــــــــانـــــــــون
الـتونـسي، الـتي تمنع الـزواج من
أكثـر من واحـدة منعـاً باتـاً، وأقل
من القـانـون المغـربي الـذي قيـده
لسبب عدم العدل "فمنعت المادة
الثـالثـة عشـرة الـزواج بـأكثـر من
واحــــــــــدة إلا بــــــــــأذن الـقــــــــــاضــــي،
ويشترط لإعطاء الأذن أن يكون

للزوج كفاية مالية")2(. 
غــيــــــر أن مـَـنْ يـــــــدقق في الــنـــص
القــرآني الخــاص بتقـييــد تعـدد
الزوجـات يجـده مانـعاً، بـل أقرب
إلـى التحـريم منه إلـى الإبـاحـة.
ومـع ذلــك أغـفـل المـــــــشـــــــــرعـــــــــون
الـنــصــــوص الـتـي شـــــددت علــــى
الـــزواج بـــواحـــدة. جـــاء في الآيـــة
"فـــــــــــإن خـفــــتــــم ألا تـعـــــــــــدلـــــــــــوا
فـواحدةً")3(. ثـم يأتـي التشـديد
ــــــــــــــــة: "ولــــــن الــقــــــــــــــــاطــع في الآي
تــــســتـــطـــيعــــــوا أن تعـــــدلـــــوا بــين
الــنـــــســــــاء ولــــــو حــــــرصــتــم")4(.
ويـضاف إلـى ذلك، للـزواج بأكـثر
مـن واحــــدة شـــــرطه الــظــــرفي في
الـنــص القـــرآنـي وهـــو الاقـتـــران
بمعـاملــة الأيتـام "وإن خفـتم ألا
تقـسـطـوا في الـيتـامـى فــانكحـوا
مـا طــاب لكم مـن النـسـاء مـثنـى
وثلاث وربــاع")5(. والـســؤال، هل
تـــــــزوج رجـل في الـعــــصـــــــور الــتــي
لحقت نزول الآية المذكورة لأجل
اليتـامى؟ لا أظن ذلك. وقـد عد
الــــشــيـخ محــمــــــد عــبــــــدة تعــــــدد
الــــــــزوجــــــــات، حــــــســـب الآيـــتـــين:
الخــوف وعـــدم الاستـطــاعــة، هــو
أقرب إلـى التحـريم: "فمـن تأمل
الآيـــتـــين عـلـــم إبــــــــاحــــــــة تـعــــــــدد
الــــــــــزوجــــــــــات، في الإسـلام أمــــــــــر
مـضيق فيه أشـد التضيـيق، كأنه
ضــــــرورة مــن الـــضــــــرورات، الــتــي
تـبــاح لمحـتـــاجهــا بــشــرط الـثقــة
بــــــإقــــــامـــــــة العــــــدل والأمــن  مــن
الجـــــور. وإذا تـــــأمل المــتـــــأمـل مع
هـــذا التــضيـيق مـــا يتــرتـب علــى
الـــتعــــــدد في هــــــذا الــــــزمــــــان مــن
المفـاسد جـزم بأنـه لايمكن لأحد
أن يـــربـي أمـــة فــشـــا فـيهـــا تعـــدد

الزوجات")6(. 
أمـــا المـــادة الــــرابعـــة والــســبعـــون
فـكـــــانــت أكــثـــــر المــــــواد تعـــــرضـــــاً
لـلجـــــــدل والمعــــــارضــــــة، وســبــبــــــاً
للهـجوم، وهـي الخاصـة بالمـساوة
بـين الإنــــاث والــــذكــــور في الإرث.
قـال القـاضي خـروفـة حـول هـذه
المــــــادة: "راعــت الـلجــنــــــة أيـــضــــــاً
الانــسجــام بـين أحكـــام القــانــون
المـــدني في الـــوصيـــة وبين مــا ورد
في هذه اللائحـة من أحكام. هذا
ولمـــــا كـــــان الاخـــتلاف في أحـكـــــام
الميــراث- وهــو مـن أسبــاب كــسب
الملـكــيـــــــة-قـــــــد أوجـــــــد نــتـــيجـــــــة
اخـتلاف المـــذاهـب، والـتفـــاوت في
انــتقــــال حقــــوق الــــوارثـين الـتـي
يقـضـي تــوحـيــد قــواعــدهــا ممــا
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إن العقــدة الـتي تــواجههـــا الأمم هي الـنتـيجــة
المتـراكمـة من كيفـية حلهـا لإشكالـيات وجـودها
الـكبــرى. وعلــى كيـفيــة حلهــا تتــوقف إمكــانيـة
تـكـــــامـلهــــــا العـقلانــي الـــثقــــــافي أو انحـلالهـــــا
الـسياسي. وفيمـا بين هذين الاتجـاهين تتوقف
درامـــا المـــأســـاة والأمل، أو مـــا تـطـلق علــيه لغـــة
الشعـر والوجـدان عبارة المـصير والقـدر. بمعنى
مـا تصيـر إليه ومـا هو قـدرها بمـوازين التـاريخ
والـبـــدائل. وهـي الحـــالـــة الـتـي يـقف أمـــامهـــا
العراق في ظـروفه الحالية مـن اجل تقرير آفاق
المـصيـر فـيه، أي البـدائل المحـتملـة. وهي بـدائل
لا تخـــرج في نهــايــة المـطــاف عـمــا فـيه. فحـيــاة
الأمم في نهــــايــــة المـــطــــاف هــي عـــملــيــــة غــيــــر
مـتناهية من التراكم، تتوقف كيفية ارتقائها أو
انحـطـــاطهـــا علـــى نـــوعـيـته. فـــالارتقـــاء يـــؤدي
بــالضـرورة إلــى تكـامل الأمـة والانـحطـاط إلـى
خــرابهـا الـذاتـي. وذلك لان الارتقـاء هـو تــاريخ
ووعي ذاتـي، بيـنمــا الانحطـاط هــو زمن وتكـرار
لـلخطيـئة والأخـطاء. وهـي الحالـة التي مـيزت
تــاريخ العــراق الحــديث. بمـعنــى الــوقــوف عنــد
حــد في مجــرى ارتقــائه الحــديث لـيتحـول إلـى
مجرد اجترار للـزمن. وهو الحد الفاصل الذي
صنـعته ذهـنيــة الانقلاب والمغـامـرة الــسيــاسيـة
بــدءاً من الــرابع عـشــر من تمــوز .1958 بحـيث
جعـلت من تـاريخ العــراق زمن الانقلاب الـدائم
وانعـــدام الاسـتقـــرار ومـن ثـم فقـــدان الـتـــراكـم.
وبـالتالي لم يعـد تاريخه أكثـر من زمن الدوران
في إنتـاج وإعـادة إنتـاج الخلل الـداخلـي ومن ثم
توتـير وتـوسيع مـدى عقده الـداخليـة. مما أدى
في نهـايــة المطـاف إلـى فقــدانه لتــاريخ البـدائل،
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زمن السلطة وتاريخ البديل الشرعي
بمعايير المعاصرة. لـكي يكون قادرا على تحويل
زمن المـأساة إلـى تاريخ الأمل. انـه ليس بحـاجة
إلـــــــى أن يـــظـل مـحــكـــــــومـــــــا بـعـقـــــــدة الـــــــذنـــب
والاسـتعــداد لـلتـضـحيــة والـبكــاء والــرثــاء، كمــا
فـعل مع الحــسـين فـيـمــا مـضــى وكـمـــا يمكـن أن
يفـعل الـيـــوم بـتـــسلـيـم المـــســتقــبل، أي الحـيـــاة
الأبـديـة، لأفعـى القـوى الهـمجيــة من طــائفيـة
وعـــرقـيـــة وسـلفـيـــة ومـتـمـلقـــة، أي لـكل هـــؤلاء
المـــؤقـتـين الجـــدد، الـــذيـن لا هـمّ يــشـغلهـم غـيـــر
همـــوم البـطـن والفــرج والــشهــرة والجــاه والمــوت

البطيء! 
الـعراق والعـراقيـون ليسـوا بحاجـة لان يسلـموا
تاريخ تضـحياتهم المـدونة لقـوى تسرقهـا وتعيد
صياغـتها علـى قدر مـا في حجمهـا من طائـفية
وعــرقيـة وسـلفيــة كمــا فعل العـابــرون القـدمـاء
عندما دونوا مآثر جلجامش في "كتاب مقدس"
لأنـبيــائهـم؟ ولمَ يـنبغـي أن يكــون دم العـراقـيين
حبـرا يـدوّن به الغـربـاء مـآثـرهم الكـاذبـة؟ والـى
مـتــى يـنـبغـي أن تكـــون ضحــايـــا العــراق المــؤلمــة
أضحـيـــة الأفـــراح الـــوقحـــة للعـــابـــريـن الجـــدد؟
وهي الأسـئلة التـي لا يعطي لهـا معنى الأبـدية
ســــوى الجـهل والمــــراوحــــة في المـكــــان والــتــــاريخ
والعجــز عـن تجـــاوز نقـــاط الخلل الجــوهــريــة،
وهي في العـراق جليـة للغايـة يمكن حصـرها في
كل من الـدولة الـشرعيـة والنظـام الديمـقراطي
الاجـــتـــمـــــــاعـــي والمجـــتـــمـع المـــــــدنـــي وثـقـــــــافـــتـه
العـقلانيـة الحـرة. فـفيهـا فقـط تكـمن أسـالـيب
وقــــدرة حل الـعقــــدة العـــراقـيـــة وتحــــويل زمـن
الضيـاع إلى جـزء من تـاريخ البـدائل العقلانـية

والإنسانية.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

حـيـــاتهـــا مــن خلال اسـتـثـــارة الـــوحـــدة الحـيـــة
للـذاكرة والخـيال. وهي اسـتثارة عـادة ما تـتبلور
في صور ونماذج متنوعـة تخدم في نهاية المطاف
تأصـيل إرادتها في الـتحدي ومـواجهة الـصعاب.
لكنـها ستـدرك لاحقا بـأنها لا تـواجه في الواقع
غيـر ذاتهـا. وهي الحـالــة التي يـواجههـا العـراق
ــــــداد إلــــــى في ظــــــروف الانـــتـقــــــال مـــن الاســـتـــب
الـــديمقــراطـيــة، بـــوصفهــا الـصـيغــة الجــديــدة
لتــاريخ المـأسـاة والأمـل. فهي مـأســاة من وجهـة
نظر المواجهـة والتحدي، وذلك لأنهـا إشارة إلى
انه في بداية تحـرره وبناء وجـوده المدني، مع انه
واضع أسـس البـدايـة المـدنيـة للـبشـريـة. كمـا أن
المستقبل يبدو بالنسبة له مجرد رجوع لماضيه.
ـــأصــيل قـيـم وهــي مفـــارقـــة لا يـــذلـلهـــا ســـوى ت
الحـريــة في نظـام شــرعي ديمقـراطي اجـتمـاعي
مـن اجل ألا تـتحــول معــانــاة العــراق المــأســاويــة
إلى مجـرد لعبـة أطفال مـبدأهـا اللهـو وغايـتها
الهــــدم. وإذا كــــانــت هـــــذه العــملــيــــة ضــــروريــــة
لـلأطفـــال مـن اجل الـنـمـــو بمعـــايـيـــر الـــذاكـــرة
والخيــال، فــإن قـيمـتهــا تقــوم في كــونهــا لحـظــة
عابرة في النمو. أما بـالنسبة للعراق فان تحرره
الـفعلـي يفـتـــرض أن تكـــون مـــأســـاته الحـــديـثـــة
لحـظـــة عـــابـــرة في نمـــوه المعـــاصـــر، مـن اجل ألا
يكـــون تكــرارهــا دلـيلا علـــى طفــولـته الأبــديــة.
ولـكي لا يكرر في ذاته عقـدة جلجامـش الأبدية،

أي عقدة الذنب والاستعداد للتضحية. 
إن العـراق بحاجـة إلى جلـجامش بـوصفه فكرة
الخيـال والإرادة، لكـنه ليـس بحـاجـة إلـى عقـدة
جلجـامـش الأبـديــة. انه بحـاجـة إلــى أن يكـون
بـحثه عـن حيـاة أبـديـة واقعــا معقــولا ومقبـولا
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القاتلة، كذلك تكمن عقدة جلجامش العراقية
الحـاليـة في إمكـانيـة تـضيـيعهم لإكـسيـر الحيـاة
الـــديمقـــراطـيـــة والــشـــرعـيـــة. وهـــو تـضـيـيع لـم
ــــــى. فقـــــد كـــــانـــت أفعـــــى يحــــــدث للــمـــــرة الأول
الـدكتـاتـوريـة الصـداميـة الـصيغـة البـائـدة لهـذه
الدعـة والتراخي اللـذين استتبعـا جهود العراق
المـضـنـيــة الـتـي قـــام بهــا بــدءاً مـن عــشــريـنـيــات
القـرن العـشـريـن وانتهـاء بـانقلاب الـرابع عـشـر

من تموز. 
فقـــد شكـل انقلاب الـــرابع عــشــر مـن تمــوز عــاد
1958 البـدايـة الأولـى لـزمن الـضيـاع التــاريخي
للدولـة، لأنه وضع "أسس" الانـتهاك الفـوضوي
لفكـرة الـشــرعيــة وتقــاليــد النـشـاط الــسيــاسي
الـشــرعـي وفكــرة الحــريــة. ومــا تـــرتب عـليـه من
تخــريب هــائـل لفكــرة الــدولــة والمجتـمع المــدني
والـثقــافــة الحــرة. وشـكل بهــذا المعـنــى الـضـيــاع
التـاريخي الأول، ومـا بعـده كــان استمـرارا أوسع
وأعمق واشمل لـزمن الضـياع. وفي هـذا الضـياع
كـانت ولا تـزال تكـمن مــا يمكن دعـوته بـالعقـدة
العـراقية، أو ما ادعوه مجـازا بجلجامش المأساة
والأمـل. وهــي عـقــــــدة لـهــــــا الــتــــــاريـخ الـعــــــريـق
والخـاص، أمـا خصـوصـيتهـا الحـاليـة فتقـوم في
كـونهـا جــزءاً من زمن الـضيـاع وليـس من تـاريخ
الــدولــة وتـــأسيــس دينـــاميـكيـتهـــا العقـلانيــة في
النمو المسـتديم والتكامل الاجتـماعي والوطني

والقومي. 
فمـن المعلـوم، إن إحـدى الـصفـات المـميـزة للأمم
الكبـرى تقوم في كمون مـرجعياتها المـتسامية في
الـعقل والــوجــدان. وهـــو كمــون عــادة مــا يــواجه
الـتحــديـــات الكـبــرى مـع كل انعـطــاف هـــائل في
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إن العــراق والعــراقـيين لـم يحـصلــوا بعــد علــى
إكـسيـر الحيـاة الأبـديـة، أي لم يـرتقـوا بعـد إلـى
ـــــروح والعـقل والجـــســــد مـــصــــاف إدراك قــيــم ال
المـتنــاغمـة بمعــاييـر الحق والـشــرعيـة. وهـو أمـر
جلي في عـدم تكـامل الـدولـة والمجـتمع بمعـاييـر
الشـرعيـة والثـقافـة العقلانيـة وقواعـد المجتمع
المدني، وعـدم تكامل النخبـة السياسيـة بمعايير
الـــرؤيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والـــوطـنـيـــة. وهـــو عجـــز
متــراكم في مجــرى انتهـاك مقـومـات الـشــرعيـة
والـعقلانـيــة والـفكـــرة اللـيـبــرالـيــة، الــذي وجــد
شـكـله الـتـــام في سـيـــادة وسـيــطـــرة واســتحـكـــام
"منـظــومـــة" التــوتــالـيتــاريــة والاسـتبـــداد. وهي
الحـالة الـتي جعلت وسـوف تجعل لفـترة لـيست
قــصـيــــرة بحــث العـــراق عــن مخـــرج مـن مـــأزق
وجـوده التـاريخي المعـاصـر مـسيـرة متـشنجـة في
عــاصفــة رمـليـــة. لكـنهــا في الــواقـع ليـسـت غيــر
عـــاصفــة الـبحـث المـتــشـنجــة في أعـمـــاق العــراق
ــــى نفـي زمـن ــــديل قــــادر عل والعــــراقـيـين عـن ب
المـاضي بتـاريخ المعـاصرة والمـستقبل. وهـو الأمر
الذي جعل ويجعل من هذا البحث عن البدائل
عـاصفـة فكـريـة وسيـاسيــة واجتمـاعيــة ووطنيـة
وقــــــومــيــــــة لا تـهــــــدأ مــــــا لــم يـحــــســم الـعــــــراق
والعـراقيـون عقـدة جلجـامش القـابعـة في أعمق

أعماقهم.
إن عقـدة جلجـامـش العـراقيـة لا تقـوم في طـرح
الأسـئلـــة والإجـــابـــة علـيهـــا والـبقـــاء عـنـــد هـــذا
ـــات الـكـبـــرى الحــــد، بل في تــضـيـيـعهــم للإجـــاب
القـــائمــة في قــدر وأقــدار تـضـحيــاتهـم الهــائلــة.
فـكمـا تــرك جلجـامـش إكـسيــر الحيـاة لـتلتـهمه
أفعــى تجــدد قــوتهــا القــادرة علــى بـث سمــومهــا
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بـــوصفهــا القــوة الـضــروريــة لـفكــرة الاحـتـمــال
والـتجـــريـب الاجـتـمـــاعـي، أي القـــوة الـــوحـيـــدة
القــادرة علــى إرســاء أسـس وقــواعـــد العقـلانيــة
السياسية. من هنا يبدو تاريخ العراق الحديث
ــــى خـلفــيــــة مــــا جـــــرى في عقـــــوده الأربعــــة عل
الأخـيـــرة، ومــــا يجـــري حـــالـيــــا بعــــد سقـــوط
التـوتاليتـارية البعثـية والدكتـاتورية الـصدامية
كمـا لو انه اسـتعادة فجـة لزمـن السلطـة وليس

لتاريخ البدائل. 
إنـنا نجـد أنفسـنا أمـام حالـة يبـدو فيهـا العراق
والعـــراقـيـــون واقفـين أمـــام جـلجـــامـــش الـــروح
والعقل والجـسـد القــابع في أعمــاقهم، أي أمـام
إشكاليـة التحرر من الزمن الـسيئ والفارغ عبر
بنـاء تـراكـم عقلاني حـر يـذلل إشكـاليـة المـأسـاة
والأمل الـــدائمـين فيـهمـــا. وليــس المقـصـــود من
وراء ذلك ضــرورة القـضــاء علـى هـذه الـثنــائيـة
الخـــالـــدة في الـــوجـــود الإنــســـانـي بقـــدر مـــا هـــو
تذلـيل طابعها المتكـرر بوصفها أسلـوبا لاجترار
الـزمـن الميـت. بعبـارة أخــرى، إن المهمـة الـكبـرى
التي يقف أمامها العراق حـاليا تقوم في كيفية
حل إشكالـية المأسـاة والأمل في تاريخـه بالشكل
الــذي يـجعل مـن مــأســاة الأمل طــريقــا لـبلــوغ
حالـة الإفناء العقلاني لزمن الضياع والضباع،
والجـهـل والـــتـجـهـــيـل، والأغــــــــــراء والإغــــــــــواء،
والتشريـد والقتل، والمطاردة والمعـاقبة، والفساد
والإفــســـاد. بمعـنــى الـبحـث عـن أسلـــوب يهــدف
إلــى اسـتعـــادة الحيــاة الأبــديــة بـــوصفهـــا حيــاة
العقل والروح والجسد المتناغمة بمعايير الحق
والـشـــرعيــة لـكي لا تـســرقهـــا من جــديــد أفعــى

القوى السياسية المتخلفة.
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